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498493 ‐ هل له أخذ الصحون الت استلمها من المطعم وقد دفع لها تأمينا؟

السؤال

بعض المطاعم أو المطابخ حين تعط العميل طلبه جاهزا ف صحون مملوكة للمطعم، تأخذ مبلغا ماليا تحت اسم "تأمين"،

سؤال: هل يجوز للعميل هنا أن يتوانا عن رد الصحون؛ باعتبار أن المطعم قد أخذ منه قيمة تلك الصحون، وهل يختلف الأمر

بحسب مقدار التأمين، لأن المطاعم تتفاوت ف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الصحون الت تستعملها المطاعم لنقل الطعام، تعتبر عارية ف يد المشتري، وه مضمونة عليه، والتأمين النقدي الذي يأخذه

المطعم ف مقابلها، ييف عل أنه رهن، ويجوز أخذ الرهن عل العارية ف مذهب الحنابلة وجماعة من العلماء؛ لأنها مضمونة

عل المستعير.

.عين مضمونة، كعارية" انته ل دين واجب ... وفالفروع" (6/360): "يصح الرهن ب" قال ف

كما يجوز رهن النقود، لن يشترط ألا يستعملها المطعم حت لا تون سلفا، والسلف ممنوع اشتراطه ف البيع؛  لما روى

هال َّلص هال ولسر قال :قَال دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بم(4611) عن ع الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائ

.وصححه الترمذي، والألبان  عيبو لَفس لحي لا :لَّمسو هلَيع

جاء "الموسوعة الفقهية" (41/ 192): " وأما المالية فقالوا: يجوز رهن النقود، سواء جعلت ف يد عدل، أو ف يد المرتهن،

واشترطوا لصحة رهنها أن يختم عليها ختما محما، بحيث مت أزيل الختم عرف ذلك، وإنما اشترطوا ذلك حماية للذريعة،

.ونا قصدا به السلف، وسمياه رهنا، والسلف مع المداينة ممنوع" انتهلاحتمال أن ي

ثانيا:

لا يجوز للمشتري أن يستول عل هذه الصحون، ولو كان دفع تأمينا يساوي سعرها أو أكثر؛ لأن هذا الاستيلاء لا يباح إلا بالبيع

نةً عارجونَ تَنْ تلا اا لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكنُوا لا تَاآم ا الَّذِينهيا اه عز وجل: يون إلا عن تراض؛ لقول الوالشراء، ولا ي
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تَراضٍ منْم النساء/29، وقول النب صل اله عليه وسلم: انَّما الْبيع عن تَراضٍ.

رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجة. وقوله صل اله عليه وسلم: لا يحل مال امرِئٍ الا بِطيبِ نَفْسٍ

منْه رواه أحمد (20172)، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (7662).

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (3/ 149): " (وشروط البيع سبعة أحدها: التراض به منهما)؛ أي: من المتبايعين،

(وهو أن يأت به اختيارا)، لقوله تعال إلا أن تون تجارة عن تراض منم [النساء: 29]، ولحديث: إنما البيع عن تراض رواه

.ابن حبان" انته

فمن احتاج إل هذه الصحون، أو كسل عن ردها، فإنه يتصل مع أصحاب المطعم، ويطلب شراءها، فإن رضوا، فلا حرج، وإلا

لزمه ردها.

واله أعلم.

 


